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  رفقالم

              مـن  ١٤رأي لجنة القضاء على التمييز العنصري بموجـب المـادة               
              لاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز العنـصري            ا
  ) والثمانونالرابعةالدورة (

  بشأن

  *٥٠/٢٠١٢البلاغ رقم     
  )لا يمثله محامٍ. (م. م. أ        :قدم منالم

  صاحب البلاغ  :ضحية المدعى أنه الشخص
  سويسرا      :الدولة الطرف

  )تاريخ الرسالة الأولى (٢٠١٢يناير / كانون الثاني٨    :تاريخ تقديم البلاغ
 من الاتفاقية الدوليـة  ٨ المادة المنشأة بموجبإن لجنة القضاء على التمييز العنصري،       

  للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
  ،٢٠١٤فبراير / شباط١٨في وقد اجتمعت   
بموجب . م. م. ، المقدم إليها من أ    ٥٠/٢٠١٢ من النظر في البلاغ رقم       وقد فرغت   

  على جميع أشكال التمييز العنصري، من الاتفاقية الدولية للقضاء ١٤المادة 
صاحب الـبلاغ ومحاميـه      جميع المعلومات التي أتاحها لها        في اعتبارها  وقد وضعت   

  والدولة الطرف،
  :ما يلي تعتمد  

__________ 

 والسيد نـور    ،السيد أليكسي إيس أفتونوموف   :  البلاغ أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم     شارك في دراسة هذا     *  
 والسيد يون   ،بنتا فيكتوار داه   -  والسيدة فاتيماتا  ، والسيد ملحم خلف   ، والسيد مارك بوسويت   ،الدين أمير 
ستاسـيا   والـسيدة أنا   ، والسيد خوسي فرانسيسكو كالي تزاي     ، والسيد كارلوس مانويل فازكيز    ،دياكونو
 والسيد باستور إلياس مورييـو  ، والسيد ديليب لاهيري ، والسيد غون كوت   ، والسيد أنور كمال   ،كريكلي
  . والسيد يونغ كام جون يونغ سيك يُوين،كيندينا هوهويتو -  والسيدة أفيوا، والسيد يون هوانغ،مارتينيز
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  الرأي    
وهـو  ،  .م. م.  هو الـسيد أ    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاني  ٨صاحب البلاغ المؤرخ      -١

ويدعي أنه ضـحية    . ١٩٦٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٠صومالي الجنسية وُلِد في مقديشو في       
     ؛ ٢ مـن المـادة      ٢؛ والفقـرة    ١ من المادة    ٤ إلى   ١لانتهاك سويسرا لأحكام الفقرات من      

              .)١( من الاتفاقيـة   ٧؛ والمادة   "‘٥‘إلى  ‘ ٣‘و‘ ١‘ ")د(و) ب(و) أ(٥؛ والمادة   )ج(٤والمادة  
  .ولا يمثله محامٍ

  الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ    
، وبعد أن تابع صاحب الـبلاغ دراسـته في أكاديميـة طـرابلس              ١٩٩٦في عام     ١-٢

للدراسات العسكرية والمدنية وحاول بلا جدوى الحصول على إذن بالإقامة في ليبيا، استقل             
 من التعرض للاضطهاد مـن      خوفاًو). سويسرا( بزيوريخ   الطائرة للعودة إلى الصومال مروراً    

حيث كان يشعر بالخطر لأن الحكومـة       (جانب العشائر التي تشكل الأغلبية في بلده الأصلي         
، قرر أثناء مروره بزيوريخ تقديم طلـب        ) للدراسة في ليبيا   أوفدتهالصومالية السابقة هي التي     

 كانون  ٥ في   ، تلقّى ١٩٩٧أغسطس  / آب ١١وعقب طلب لجوئه المؤرخ     . لجوء إلى سويسرا  
 قرار قبول مؤقت من المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين، الذي حل محله            ١٩٩٩يناير  /الثاني
وقد رأى المكتب الاتحادي لـشؤون اللاجـئين أن         .  المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة    لاحقاً

 يتعـرض شخـصياً   "صاحب البلاغ لم يستوف معايير الحصول على وضع اللاجئ لأنه لم            
ير أن المكتب، بعد تقييم كل مستندات الملف والوضع الـسياسي الـسائد في              غ". لمضايقات

            الصومال وقت تقديم الطلب، رأى أنه من غـير المعقـول إعـادة صـاحب الـبلاغ إلى                 
         وضـع  تمنحـه   ) F(مـن الفئـة     إقامة  ومنذ ذلك الحين، حصل على رخصة       . بلده الأصلي 
  .القبول المؤقت

 مـساعدة ماليـة     ، يتلقى صاحب البلاغ شهرياً    ١٩٩٩يناير  /ون الثاني  كان ٥ومنذ    ٢-٢
  .)٢( أنها لا تكفي لتلبية احتياجاته سويسرياً، ويرى فرنكا٣٨٧,٥٠ً قدرها

، لم يـستطع  ٢٠٠٢سبتمبر / أيلول٣٠ إلى   ٢٠٠٠مايو  / أيار ٢وباستثناء الفترة من      ٣-٢
هوده للحـصول  معي في ليبيا وجصاحب البلاغ قط إيجاد عمل في سويسرا، رغم تعليمه الجا       

 ينص على أنه عامل ٢٠٠٠وكان العقد الموقَّع مع رب العمل في عام    . )٣(على التدريب المهني  
في العمل في مكتب الاستقبال في فندق وكمترجم فوري، تتمثل  وظيفته كانتمترلي في حين 

__________ 
 ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٩ في   توأصدر ١٩٩٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٩صدقت سويسرا على الاتفاقية في       )١(

 .١٤الإعلان المنصوص عليه في المادة 
.  للـدخل  مـدراً  لاستقبال المهاجرين هذا المبلغ عندما لا يمارس المستفيد نشاطاً        " فو" مقاطعةتدفع مؤسسة    )٢(

 . لأقساط التأمين الصحيدفعها هذا توفير المؤسسة لمسكن ويهوينضاف إل
 .٢٠٠٦ وعاد إلى سويسرا في عام ٢٠٠٥لمانيا في عام صاحب البلاغ دورة تدريبية في أحضر  )٣(
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نـك  فر ١ ٧٠٠ مبلغـه    وكان يحصل على مرتب شهري صـاف      . رب الع للترلاءبالأساس  
وبعد انقضاء سنة، أبلغ صاحب البلاغ رب العمل أنه لا يمكنه مواصلة العمل في              . سويسري

باعتبـاره حـائز   للعمل كموظف استقبال وأُبلِغ أنه لا يمكن التعاقد معه  . ظل هذه الظروف  
. لأصحاب رُخَص الإقامـة مخصص ، لأن هذا النوع من مناصب العمل )F(رخصة من الفئة    

ولأن هذا لم يناسـبه،     ". حاجب" العمل في العقد إلى أن صاحب البلاغ         وبالتالي، أشار رب  
ونص عقد العمـل  .  حتى يتابع دروس اللغة الألمانية نهاراًاقترح عليه رب العمل أن يعمل ليلاً 

         . ويتلقى أجره وفق عدد ساعات العمل      جزءاً من الوقت  على أنه موظف استقبال ليلي يعمل       
 في المائة من ١٠وكان المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة يقتطع  . بأي استقرار ولم يتمتع بالتالي    

  .مرتبه لإيداعه في حساب خاص
 بمـساع ، قام صاحب الـبلاغ      عمل أكثر استقراراً   في العثور على     حظوظهولزيادة    ٤-٢

، طلب من مؤسسة التأمين علـى       ٢٠٠١ففي عام   . لحضور دورات تدريبية عملية وأكاديمية    
وأبدى استعداده لرد المصاريف إلى     . تكاليف دورة تدريبية في مجال الفندقة     له   تدفع   البطالة أن 

 تشرين  ٣٠ورفض هذا الطلب المقدم في      . مؤسسة التأمين على البطالة في أقرب وقت ممكن       
ئن كان  ل المكتب الإقليمي للتوظيف بدعوى أن هذه الدورة التدريبية، و         ٢٠٠١نوفمبر  /الثاني

 في مجال   ضرورية لتوظيفه لأنه كان يعمل أصلاً     إلا أنها ليست    عه المهني،   من شأنها تحسين وض   
 ١٨ هذا القرار بحكمها الـصادر في        (Vaud)" وف"لمقاطعة  وأكدت المحكمة الإدارية    . الفندقة
 ٢وأكدت المحكمة الاتحادية لقضايا التـأمين بحكمهـا الـصادر في            . ٢٠٠٣يونيه  /حزيران
 بدعوى أن صاحب البلاغ، بالنظر إلى مؤهلاته،        المقاطعة حكم محكمة    ٢٠٠٤سبتمبر  /أيلول

  .كان بوسعه إيجاد عمل في سويسرا ولم يكن بحاجة إلى تلك الدورة التدريبية من أجل ذلك
وضمن طلبات العمل العديدة التي قدمها صاحب البلاغ، يشار إلى أنه طلب العمل               ٥-٢

وكان الأمـر يتعلـق     . ٢٠٠٧كتوبر  أ/في المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة في تشرين الأول       
سيرته ولأنه يتكلم الصومالية والعربية والفرنسية، فقد ظن أن         . بمنصب مترجم ومحرر محاضر   

وأبلغه .  وُصِفا بأنهما كانا جيدين جداً      كتابياً واجتاز مقابلة واختباراً  .  جديرة بالاهتمام  الذاتية
 يمكن توظيفـه بـسبب رفـض        موظف مسؤول في المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة أنه لا        

  .في ذلك المنصب) F(الحكومة الاتحادية التي ترى أنه لا يجوز تعيين حائز لرخصة من الفئة 
 بازل بغـرض    مقاطعةوفي الأخير، اتصل صاحب البلاغ بدائرة التدريب المهني في            ٦-٢

وكان ذلك . ل نهر الراين في بازتجوبإيجاد عمل في مجال الملاحة النهرية على متن السفن التي 
         لدى المكتب الاتحادي لشؤون الهجـرة رُفِـض        المقاطعةغير أن طلبه لتغيير     . الاتصال إيجابياً 

  .٢٠٠٥سبتمبر / أيلول٢١في 
الاتحادي الجديـد   الأجانب  ويؤكد صاحب البلاغ كذلك أنه، رغم دخول قانون           ٧-٢

أن ) F(الرخص مـن الفئـة      حائزي  تعين على   ،  ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١حيز النفاذ في    
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وقد أُبلِغ صاحب البلاغ بالفعل بهـذه       . يستمروا في طلب موافقة دوائر شؤون الهجرة للعمل       
  .٢٠١١يناير / كانون الثاني١٢المسألة الإلزامية في 

وبالإضافة إلى ذلك، أعرب صاحب البلاغ عن رغبته في التصديق في بلدان أخـرى         ٨-٢
ومن أجل ذلك،    ) في سويسرا  ممكناًليس  هذا الإجراء   و(بحرية  على شهادته في مجال الملاحة ال     

يحتاج إلى أن تمنحه سلطات الدولة الطرف شهادة قبول مؤقت أو رخصة إقامة تعترف بهـا                
ولم يستطع صاحب البلاغ الحصول على رسـالة رسميـة مـن الـسلطات     . الدول المجاورة 

  .يق على شهادتهالسويسرية ولم يتمكن بالتالي من مباشرة إجراءات التصد
كما أن فرص الحصول على التدريب الأكاديمي مقيدة بشكل صارم بالنسبة لحائزي              ٩-٢

وبعد عدة محاولات، لم يتمكن صاحب البلاغ من التسجيل في جامعة   ). F(الرخص من الفئة    
وفي الواقع، يجب على حائزي     . أنه يستوفي الشروط المطلوبة   في اعتقاده   ن كان يرى    إلوزان و 
انظر المبادئ التوجيهية الإدارية    (استيفاء ثلاث سنوات من الخبرة المهنية       ) F( من الفئة    رخصة

 في الاعتبار أنشطة التدريب العملي      توإذا أُخِذ ). ٢٠١٢-٢٠١١المتعلقة بشروط التسجيل    
 ـ   ٢٠٠٥ إلى   ٢٠٠٢التي قام بها صاحب البلاغ في الفترة من          رط الـثلاث   ، فقد استوفى ش

). مهنيـة خـبرة  القانون السويسري فترات التدريب العملي    يعتبر  له،  وعلى حد قو  (سنوات  
" فو" بمقاطعةويشير صاحب البلاغ إلى رسالة من الجامعة موجهة إلى مكتب المِنح الدراسية             

ولأن صاحب البلاغ استطاع الحصول     . هي سبب الرفض الوحيد   ) F(يرد فيها أن الرخصة     
 ٩وفي  . جنيفإلى مقاطعة   " فو"مقاطعة  ال من   على التسجيل في جامعة جنيف، طلب الانتق      

  .، أبلغه المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة بنِيَّته رفض طلبه٢٠٠٨يوليه /تموز
 وحاول مرات عـدة     ١٩٩٩ورغم أن صاحب البلاغ يعيش في سويسرا منذ عام            ١٠-٢

يبية،  وحاول الالتحاق بدورات تدر    المهنيإيجاد عمل وزاول في انتظار ذلك أنشطة التدريب         
، وبينما كـان    ٢٠٠١وفي عام   ). F(فإنه لم يحصل بعد على وضع غير وضع حامل الرخصة           

 في ظروف غير مستقرة ومجحفة، قدم إلى الـسلطات السويـسرية            على أساس التفرغ  يعمل  
 بدعوى أنه ينبغي أن يقيم الشخص فترة        وكان الرد سلبياً  ). B(طلب رخصة الإقامة والعمل     

. ولم توضح الرسالة مدة الإقامـة المطلوبـة       . ول على هذه الرخصة   طويلة في سويسرا للحص   
وقد . وتلقى شخص آخر يعرفه صاحب البلاغ قدم الطلب ذاته رسالة تشير إلى المدة المطلوبة             

علم صاحب البلاغ بالتالي، من خلال ذلك الشخص، أنه يستطيع تقديم طلب من هذا القبيل          
 صاحب البلاغ إذن انقضاء الوقت اللازم لتقـديم         وانتظر.  سنوات في سويسرا   ٥بعد الإقامة   

. ، تلقى رسالة تخطره بقرار عدم قبول طلبه       ٢٠٠٣فبراير  / شباط ٨وفي  . طلب رخصة الإقامة  
 ٦وبعد عدة أشهر من الانتظار، تلقى في        . وطلب رسالة رسمية بغرض تقديم طعن إلى المحكمة       

 ٤في رفض قبول الطلب إلى المواد       وقد استُنِد   .  رسالة تشرح الأسباب   ٢٠٠٣يونيه  /حزيران
 ـ  ١٦ و )د)(١(١٠و                بإقامـة الأجانـب واسـتقرارهم وإلى    ة من القانون الاتحـادي المتعلق

          واحتجت دائرة الـشؤون الـسكانية      . من المرسوم الذي يحدد عدد الأجانب     ) و(١٣المادة  
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من ) ١(١٦ و ٤ بالمادتين   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٨ في قرارها الصادر في       أيضاً "فو"لمقاطعة  
وبالإضافة إلى ذلك، تستشهد بقـرار      . القانون الاتحادي المتعلق بإقامة الأجانب واستقرارهم     

رأت فيه  .) ، قضية نغانغو م   ١٩٩٦فبراير  / شباط ٢١الحكم الصادر في    (للمحكمة الاتحادية   
الإقامـة، فقـد   أنه لا يجوز أن يمنح القانون الاتحادي، بمرسوم، حق الحصول على رخـصة            

  . من القانون الاتحادي المتعلق بإقامة الأجانب واستقرارهم٤يتعارض ذلك مع المادة 
           /الرعاية الصحية، حـاول في كـانون الثـاني        ب صاحب البلاغ    بتمتعوفيما يتعلق     ١١-٢

لدى طبيب أسنان؛ ولكنه لم يتمكن من الحـصول علـى           الحصول على علاج     ٢٠٠٨يناير  
لاستقبال المهـاجرين لم تمنحـه       "فو"مقاطعة  لازم في الوقت المناسب لأن مؤسسة       العلاج ال 

  . وثيقة لازمة لأي إجراء لدى الهيئة الطبية تترتب عليه آثار ماليةي ضمان الأداء، وهوثيقة
أن هذا الأخير   تدخل السلطات في حياة صاحب البلاغ الخاصة، يعتقد         وفيما يتصل ب    ١٢-٢

 /لاستقبال المهاجرين دخلوا مسكنه مرات عديدة منـذ تمـوز      " فو"مقاطعة  موظفي مؤسسة   
 وأنهم فتحوا صندوق بريده واطلعوا على مراسلاته، وذهبوا إلى حـد كـسر              ٢٠٠٩يوليه  

وعلاوة على ذلك، تلقى صاحب البلاغ عدة       . مفاتيحهصندوق بريده عندما لم يعثروا على       
الحيـاة في سويـسرا     "تعلم فيها   رسائل تطلب منه حضور بعض الدورات التي يفترض أن ي         

يوجد في سويسرا منـذ سـنوات   رغم أنه " أسلوب العيش في شقة"أو " والأعراف والتقاليد 
وعارض صاحب البلاغ هذا الإجراء باعتباره يسيء إلى أصله وما تربى عليه مـن              . )٤(عديدة

 من المساعدة الماليـة     وقد اقتُطِع بالتالي من إعانته الشهرية مقدار      . القيم الاجتماعية والثقافية  
                 الممتـدة      وعلاوة على ذلك، قدم صاحب البلاغ في الفتـرة          . يعادل قسط يومين من الإعانة    

، بلا جدوى، عدة طلبات لمغادرة      ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ٢٩إلى   ٢٠٠١يونيه  / حزيران ٦ من
  .البلد من أجل زيارة أمه المريضة في إثيوبيا

، اشتكى صاحب البلاغ لدى اللجنة الاتحادية       ٢٠٠٦ديسمبر  / الأول  كانون ٦وفي    ١٣-٢
 ٢٧وفي  . التمييزية عليه ) F(لمكافحة التمييز بشأن رفض منحه رخصة الإقامة وآثار الرخصة          

، ردت اللجنة الاتحادية لمكافحة التمييز قائلةً إنهـا لا تعـالج            ٢٠٠٦ديسمبر  /كانون الأول 
وأحالت الشكوى بالتـالي إلى اللجنـة       . لى الصعيد الفردي  المسائل المتعلقة بوضع الإقامة ع    

            / كـانون الثـاني    ٢٢الاتحادية لشؤون اللاجئين التي رفضت طلب صـاحب الـبلاغ في            
         هي وحدها المختصة بمنح رخص الإقامة وتحديد      المقاطعات   بدعوى أن سلطات     ٢٠٠٧يناير  

، اتصل صاحب البلاغ    ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول ٨في  و. ما إذا وقع خطأ تقديري في هذا المجال       
 ٣وفي . "فـو " بمقاطعـة  بشأن الموضوع ذاته بالوسيطة الإدارية للكنيسة الإنجيلية الإصلاحية   

 ، كتب صاحب البلاغ إلى وزارة العدل والشرطة الاتحادية طالباً        ٢٠١١أكتوبر  /تشرين الأول 
  . بلا جدوىساعيال هذه المولا تز. ن الهجرةتدخُّلها لدى المكتب الاتحادي لشؤو

__________ 
سواء كانوا  ) القبول المؤقت ) (F(هذه الدورة التدريبية إلزامية بالنسبة لجميع المستفيدين من رخصة من الفئة             )٤(

 .من القادمين الجدد أم لا
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وفي هذا السياق، رُفِـض     . كما لجأ صاحب البلاغ إلى المؤسسات القضائية الوطنية         ١٤-٢
 التماس للحصول على بطاقة هوية مرفوقة بتأشيرة عودة قدمـه           ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٩في  

  . إلى المحكمة الإدارية الاتحادية٢٠٠٨فبراير / شباط١صاحب البلاغ في 
، قدم صاحب البلاغ شكوى ضد مجهول على وجه         ٢٠١٠أغسطس  / آب ٢٦وفي    ١٥-٢

 ٣الخصوص بشأن إلحاق أضرار بممتلكاته، بعد ما تعرض صندوق بريـده للتخريـب، وفي               
وآخَـذ  .  لاستقبال المهـاجرين   "فو"مقاطعة   ضد مؤسسة    ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٧و

ارة مـسكنه لمعاينـة بعـض        خصوصياته بسعيهم لزي   على انتهاك موظفين في هذه المؤسسة     
 المُرشـدة على طلبـه بتغـيير   وعدم موافقتهم  في دورات تدريبية وتسجيلهالخصائص التقنية   
           / أيـار  ٢وبالأمر الـصادر في     .  في الرد عليه بخصوص علاج الأسنان      همالاجتماعية وتأخر 

ن الوقائع المؤاخَذة    لوزان قبول الشكوى، بالنظر إلى أ      لدائرة، رفض المدعي العام     ٢٠١١مايو  
 لاستقبال المهاجرين لا تشكل مخالفة جنائية وأن الشكوى المتعلقة          "فو"مقاطعة  على مؤسسة   

كما رفض المدعي العام طلب منح المساعدة القـضائية         .  متأخرة جاءتبتخريب الممتلكات   
  .وتعيين محامٍ مجاني

ي العام لـدى دائـرة     ، طعن صاحب البلاغ في أمر المدع      ٢٠١١مايو  / أيار ١٩وفي    ١٦-٢
وفي طعنه، اشتكى من تـدخُّل مؤسـسة اسـتقبال          . "فو"مقاطعة  الطعون الجنائية بمحكمة    

المهاجرين في حياته الخاصة ومن عرقلة إجراءات استفادته من الرعاية الصحية وإعاقة مشاريعه  
 مـن   السلطة تنبـع تجاوز حدودوادعى صاحب البلاغ أن هذه الأفعال والأنماط من  . المهنية

لجنائي السويـسري وإلى   من القانون ا٢٦١ وأشار بشكل صريح إلى المادة    ،التمييز العنصري 
 أمر المـدعي    المقاطعة، أكدت محكمة    ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧وبالحكم الصادر في    . )٥(الاتفاقية

العام بدعوى أن الشكوى المودعة بشأن تخريب الممتلكات كانـت متـأخرة وأن الوقـائع               
 جديرة بالإدانة الجنائية بالنظر إلى صلاحية التدخل واتخاذ القرار الـتي            عالاًالأخرى ليست أف  

وعلى وجه الخصوص، أشارت    . لاستقبال المهاجرين  "فو"مقاطعة  يعترف بها القانون لمؤسسة     
بشأن تقديم المساعدة لطالبي اللجوء  "فو"مقاطعة المحكمة إلى أن تلك المؤسسة، بمقتضى قانون 

، تحـرص علـى أن يتوافـق        ٢٠٠٦مارس  / آذار ٧الأجانب الصادر في    وبعض الفئات من    
 والمباني وكذلك   التي تتيحها مع القانون المعمول به في مجال إدارة الأراضي         المساكن  استعمال  

 وأنه، لهذا الغرض يحق لها القيام بعمليات تفتيش؛ وعلاوة على ذلك، يجـوز              مع قرار الإيواء  
  .اكن المسالقيام بزيارات مفاجئة إلى

__________ 
طة من التمييز   السل والتجاوزات لحدود تنبع كل هذه الأفعال وهذه الإساءة       : "يقول صاحب البلاغ في طعنه     )٥(

له صلة بأصلي القـومي وبأسـباب وجـودي في          ) F(ولأنني مستفيد من وضع تتيحه الرخصة       . العنصري
سويسرا، فقد أنشئت فئة لا تنطبق عليها النصوص التي تحظر التمييز العنصري وتفـرض احتـرام حرمـة                  

 ".الخصوصيات والمسكن
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لقانون الجنائي  ل اً، استأنف صاحب البلاغ الحكم وفق     ٢٠١١أغسطس  / آب ٨وفي    ١٧-٢
 لاستقبال المهاجرين حيـث     "فو"مقاطعة  ضد مؤسسة   شكاواه  أمام المحكمة الاتحادية وكرر     

وطلب اعتمـاد   . اشتكى من التعرض للتمييز العنصري فيما يتعلق بتمتعه بالحقوق الأساسية         
           وقـوع انتـهاك لحقوقـه الأساسـية        والتحقق مـن    ام بتحقيق معمق     والقي إجراءات فعالة 

 ١٨وفي  .  فرنـك سويـسري    ٢٠٠٠ومنحه تعويضا عن الأضرار المعنوية والمادية قيمتـه         
. ، رفضت المحكمة الاتحادية قبول الاستئناف بسبب عدم كفاية الأدلة         ٢٠١١أغسطس  /آب

 للقانون، ينبغي أن    أن طلب الاستئناف، وفقاً   وقد رأت المحكمة الاتحادية، ضمن جملة أمور،        
 مناحي إخـلال الحكـم   ويتعين على المستأنف أن يعرض بإيجاز يقوم على أسس موضوعية،   

 "فـو "مقاطعـة    حكمت بأن مؤسـسة      المقاطعةأحكام القانون؛ وأن محكمة     بالمطعون فيه   
 ـ  لاستقبال المهاجرين قد تصرفت في نطاق المهمة المنوطة بها، حيث يخول             ام لها القانون القي

؛ وأن المستأنف لم يقدم أي حجة لها صلة بهذا           إلى المساكن  بعمليات تفتيش وزيارات مفاجئة   
 تعترف بامتيازات معينة للمستفيدين من وضـع        الدافع؛ وأن صاحب البلاغ استغل أحكاماً     

 وكذلك أحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال         (اللاجئ؛ وأن هذه الأحكام     
تطبيـق   لا صلة لهـا ب     )المقاطعةبلاغ في محكمة    التمييز العنصري، التي لم يحتج بها صاحب ال       

المتـاح   الإداري   كان بإمكانه أن يلجـأ إلى الـسبيل       القانون الجنائي؛ وأن صاحب البلاغ      
  .في صالحهلم تكن للاعتراض على القرارات التي 

  الشكوى    
لة الطرف طالبي اللجـوء حـسب       بالنسبة لصاحب البلاغ، تصنف سلطات الدو       -٣

. الدينية ومستواهم الفكري ومشاريعهم المحتملة    معتقداتهم  السياسية و وآرائهم  مساراتهم المهنية   
 سوق العمل وفي     طالب اللجوء  طات، التي تستطيع التحكم في دخول     ولأفعال ومواقف السل  

لخاصة وكـذلك إعاقـة     استفادته من الرعاية الطبية والدورات التدريبية والتدخل في حياته ا         
             .مساعيه لدى أي هيئة، صلة مباشرة بأصله وانتمائه الإثني ومـساره المهـني وشخـصيته              

ولا يدين صاحب البلاغ فحسب عدم تساوي معاملته مع معاملة غيره من الـسكان بـل                
كذلك عدم فتح أي تحقيق في تصرفات السلطات إزاءه رغم الشكاوى العديدة التي أودعها              

ولهذه الأسباب، يدعي صاحب البلاغ أن تصرفات الـسلطات إزاءه  . لدى المؤسسات المعنية 
           مـن  ٢؛ والفقـرة    ١ من المادة    ١ من جانب الدولة الطرف لأحكام الفقرة        تشكل انتهاكاً 

 ٧ و٦؛ والمـادتين    ‘٥‘و‘ ٤‘و‘ ٣‘و‘ ١‘ )د(و) ب(و) أ (٥؛ والمادة   )ج(٤؛ والمادة   ٢المادة  
  .قيةمن الاتفا

  الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعيةملاحظات     
 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ ،٢٠١٢أغسطس / آب٣١ في  ١-٤

              للجـوء في سويـسرا      إلى أن صاحب البلاغ قدم طلبـاً       أشارت فيها و. وأسسه الموضوعية 
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الاتحادي لشؤون اللاجئين ذلك الطلـب لأن       ورفض المكتب   . ١٩٩٧أغسطس  / آب ١١في  
 من القانون الاتحادي بشأن     ٣صاحب البلاغ لم يستوف معايير تعريف اللاجئ حسب المادة          

ورأى المكتب أن مبدأ عدم الإبعاد لا ينطبق على حالة الشخص المعني وأنه لا يوجد               . اللجوء
غير أنه، بعد تقييم كـل      . دهأي أساس لاستنتاج أنه قد يتعرض لخطر في حالة عودته إلى بل           

.  بالقدر المعقول تنفيذ قرار الترحيل إلى الصومال أو إلى دولة ثالثة           الظروف، لم يُعتبر ضرورياً   
 منح  ،١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ٥ في   ،ولهذا السبب، قرر المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين      

 ١٨ القـرار رفـضته في      في هـذا   طعنـاً هذا الأخير   وقدم  . القبول المؤقت لصاحب البلاغ   
التي حلت محلها فيما بعـد      ( اللجنة السويسرية للطعون في مجال اللجوء        ١٩٩٩فبراير  /شباط

  ).المحكمة الإدارية الاتحادية
وتـنظم  .  لقرار الترحيـل    بديلاً  بالإقامة بل يشكل تدبيراً    وليس القبول المؤقت إذناً     ٢-٤

ام القوانين المتعلقة بالأجانب والمراسيم ذات       وواجباتهم أحك  حقوقَ الأشخاص المقبولين مؤقتاً   
ولين بصفة مؤقتة دخـول     ، يجوز للأشخاص المقب   ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١ومنذ  . الصلة

 مقاطعـة ويدخل منح القبول المؤقت وإقراره وتمديده ضمن اختـصاصات          . )٦(سوق العمل 
لمساعدة الاجتماعية وتقييد  المختصة مسائل دخول سوق العمل وا  المقاطعةوتدير هيئة   . الإقامة

  .اختيار مقدمي خدمات الرعاية الطبية والسكن
، حيث يقيم صاحب البلاغ، يعتبر المستفيدون من القبول المؤقت          "فو"مقاطعة  وفي    ٣-٤

وتنظم عمليةَ منح رخصة إقامـة      ).  من القانون الاتحادي بشأن اللجوء     ٣المادة  (طالبي لجوء   
وتقع مسألة تحويل القبـول المؤقـت إلى        . دي المتعلق بالأجانب   أحكامُ القانون الاتحا   لاحقاً

وبخاصة مدة الإقامة   (وتتوقف على معايير الاندماج     المقاطعة  رخصة إقامة ضمن اختصاصات     
ويجوز .  الوضع العائلي للشخص المعني   وكذلك على ) والاندماج الاجتماعي والاستقلال المالي   

          من صفة القبول المؤقت ويقيم في سويسرا مـدة        تقديم طلب رخصة الإقامة لأجنبي يستفيد       
  .لا تقل عن خمس سنوات

  المقبولية    
 من المادة الأولى من الاتفاقية، تذكِّر الدولة الطرف بأنه يجـوز            ٢فيما يتعلق بالفقرة      ٤-٤

يتـوخى ذلـك    ألاّ  لسلطاتها أن تعامل مواطنيها والرعايا الأجانب بطريقة مختلفة شـريطة           
 تحقيق أهداف تمييزية قائمة على أساس العِرق أو اللـون أو النـسب أو الأصـل             الاختلاف

تقـوم  شكاوى صاحب الـبلاغ     و. يؤدي إلى عواقب من هذا القبيل     ألاّ  القومي أو الإثني و   
            .  على وضعه فيما يتعلق بقانون الأجانب وليس على أصله أو جنـسيته الـصومالية              حصراً

__________ 
 للأشخاص المقبولين بصفة    يجوزجانب التي تنص على أنه      من القانون الاتحادي المتعلق بالأ    ) ٦(٨٥انظر المادة    )٦(

 على إذن لممارسة نشاط مدر للدخل بصرف النظر عن الحالة الـسائدة      المقاطعةمؤقتة الحصول من سلطات     
 .في سوق العمل وعن الوضع الاقتصادي
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 النقاش هنا على المواطنين الصوماليين وحدهم أو علـى جماعـة            ولا يسري النظام موضوع   
  .محددة من الأشخاص بالمعنى المقصود في المادة الأولى من الاتفاقية

  معرفة ما إذا كان وضع الأشخاص المتمتعين بالقبول المؤقـت في سويـسرا          ومسألة  ٥-٤
، أن يفضي إلى    ) الطويلة الأمد  ولا سيما في حالة الإقامة    (، بالنظر إلى القيود التي ترافقه       يمكن

، سبق أن صرياستبعادهم بشكل يمكن معه وصفهم بأنهم جماعة محمية بحكم حظر التمييز العن   
جنـة   دراسة أعدها معهد القانون العام بجامعة برن بتكليف مـن الل           ٢٠٠٣في عام   عالجتها  

تي يحدد مركزُها وضـعَها   فإن المجموعة ال   لهذه الدراسة،    ووفقاً. )٧(الاتحادية لمكافحة العنصرية  
ويـشكل القبـول    . حظر التمييز المجموعات التي يحميها    ضمن  لا تندرج   يتعلق بالإقامة   فيما  

ولا يرتبط بهذا الوضع القانوني أي عامل خاص له صـلة بالـشخص             .  قانونياً المؤقت وضعاً 
ع القيـود   غير أن التقرير يعترف بأن مجمو     . وبصفاته، من قبيل ما يجري التمييز على أساسه       

المفروضة في مجالات الحياة الرئيسية قد تتسبب، بالنسبة للأشخاص المعنـيين، في اسـتبعاد،              
  .، ولو غير مباشرولكن هذا الاستبعاد لا يشكل تمييزاً

وفيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، تشير الدولة الطرف إلى أن أي شخص               ٦-٤
من الدستور السويسري الـتي     ) ٢(٨رية بانتهاك المادة    يمكنه الاحتجاج أمام المحاكم السويس    

ن كان ذلك بإمكانه بالنظر إلى أن       لئولكن صاحب البلاغ لم يفعل و     . تحظر التمييز العنصري  
الذي يقال إنه يندرج في نطاق القانون العام متاح لأي شخص يـرى             هذا،  لانتصاف  اسبيل  

كمـا يمكـن   .  لنص هذا الحكم نفسهفقاًأنه تعرض للتمييز بسبب انتمائه إلى جماعة محمية و        
الاحتجاج بانتهاك الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور أو اتفاقية دولية في إطـار سـبل               

 أو على الصعيد الاتحادي في مجال القـانون المـدني           المقاطعاتالانتصاف المتاحة على صعيد     
م تطابق تنفيذ القانون المحلي      إثارة مشكل عد   وفي القانون السويسري، يجوز مبدئياً    . والجنائي

مع الضمانات الدستورية أو التعاهدية لحقوق الإنسان في إطار سبل الانتـصاف المنـصوص           
  .عليها للاعتراض على الأفعال المعنية

مرحلـة   اثنان منها    وبلغ. وباشر صاحب البلاغ عدة إجراءات لدى هيئات مختلفة         ٧-٤
وأصـدرت  ( بتحويل القبول المؤقت إلى رخصة إقامة         المتعلق وهما الإجراء  ،المحكمة الاتحادية 

، وذلك المتعلق بالـدعوى     )٢٠٠٧مايو  / أيار ١٤ في   القرار بشأنه  المحكمة الإدارية الاتحادية  
 لاستقبال المهاجرين التي قررت المحكمة الإدارية الاتحاديـة         "فو"مقاطعة  الجنائية ضد مؤسسة    

لق بـسبيل الانتـصاف الأول، أشـار        وفيما يتع . ٢٠١١أغسطس  / آب ١٨عدم قبولها في    
صاحب البلاغ إلى عدة تقارير للجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية، ولكنه لم يشتك من وقوع              

 ،من النظام الداخلي للجنة   ) و(٩١وعلى أية حال، لم يُحترَم مقتضى المادة        . انتهاك للاتفاقية 

__________ 
اديـة لمكافحـة    ، برن، اللجنـة الاتح    " من زاوية الحقوق الأساسية    -القبول المؤقت   "رييدر،  . كيينر وأ . ر )٧(

 ٢٠٠٣العنصرية، عام 
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شهر الستة التي تعقب استنفاد     الذي ينص على أنه ينبغي تقديم بلاغ إلى اللجنة في غضون الأ           
  .سبل الانتصاف المحلية

 صـاحب الـبلاغ     يستنفدوفيما يتعلق بالقيود المختلفة المتصلة بالقبول المؤقت، لم           ٨-٤
وفي الواقع، اشتكى صاحب الـبلاغ مـن وقـوع انتـهاك            . كذلك سبل الانتصاف المحلية   

 الشكاوى في طعنـه لـدى       وأثار هذه . لخصوصياته ومن عدم كفاية خدمات الرعاية الطبية      
 "فـو "مقاطعـة   المحكمة الاتحادية ضد قرار حفظ الدعوى الجنائية التي قدمها ضد مؤسسة            

، أعلنـت المحكمـة     ٢٠١١أغـسطس   / آب ١٨وبالحكم الصادر في    . لاستقبال المهاجرين 
مـن  ) ٢(٤٢الاتحادية عدم قبول الطعن بسبب عدم كفاية الأدلة بالمعنى المقصود في المـادة              

ون المتعلق بالمحكمة الاتحادية، لأن صاحب البلاغ لم يقدم أي حجة لها صلة بالأسـباب               القان
وقد رأت تلك المحكمـة أن الـدعوى        .  الدعوى على أساسها   المقاطعةالتي رفضت محكمة    

 لاستقبال المهاجرين قد تصرفت في نطـاق        "فو"مقاطعة  الجنائية كانت متأخرة وأن مؤسسة      
وفيما يتعلق بمـسألة التمييـز      . ش للمساكن ها بزيارات وعمليات تفتي   ا بقيام المهمة المنوطة به  

ولم يكن بالتـالي بإمكـان      . المقاطعةالعنصري، رأت المحكمة الاتحادية أنها لم تُثَر في محكمة          
. المحكمة النظر في مسألة تنفيذ الاتفاقية لأنها لم يُحتَج بها بالشكل الذي يقتـضيه القـانون               

 بشأن تقديم المساعدة لطالبي اللجوء وفئات معينـة   المقاطعةن قانون   وتلاحظ الدولة الطرف أ   
مقاطعـة   من الأجانب ينص بصراحة على سبل انتصاف قانونية للطعن في قرارات مؤسسة           

ولكن صاحب البلاغ لم يعترض على قرارات تلك المؤسـسة          . )٨(لاستقبال المهاجرين  "فو"
 للإجراءات المنـصوص عليهـا في       ة وفقاً بشأن مسكنه وعلاجه الطبي ومساعدته الاجتماعي     

ولم يعترض سـوى  . القانون المتعلق بتقديم المساعدة لطالبي اللجوء وفئات معينة من الأجانب   
  .على حالة واحدة من اقتطاع المساعدة الاجتماعية

قـرار رفـض    في   صاحب البلاغ    يطعنوفيما يتعلق بالتسجيل في جامعة لوزان، لم          ٩-٤
ج سوق العمل، لم يمنع أي شيء صاحب البلاغ من البحث عن عمل             وبخصوص ولو . القبول

           وفيما يتعلق برفض منحه رخصة السفر لزيـارة والدتـه المريـضة في    . والحصول على تعيين 
 ٥المحكمة الإداريـة الاتحاديـة في       قضايا  من سجل   قدمه  الطعن الذي   أُسقِط  ،  ٢٠٠٨عام  
ى أية حال، لا يبدو أن ذلك الطعن يتضمن أي          وعل.  عقب سحبه لطلبه   ٢٠٠٨مارس  /آذار

المحدد لتقديم   الأشهر الستة ، لم يُحترم أجل     وفي هذه الحالة أيضاً   . إشارة إلى التمييز العنصري   
، خُففت شروط الحصول على وثائق الـسفر بالنـسبة          ٢٠١٠ومنذ عام   . البلاغ إلى اللجنة  

، ومعنى  ٢٠١٠أبريل  /نذ نيسان للأجانب ويحق لصاحب البلاغ أن يحصل على وثيقة سفر م         
وفيما يتعلق بالإجراءات التي قام بها صاحب البلاغ في         . ذلك أن يغادر سويسرا ويعود إليها     

__________ 
 المتعلق بتقديم المساعدة لطالبي اللجوء وفئات       المقاطعة من قانون    ٧٣ و ٧٢ أحكامُ المادتين    الطعونتنظم هذه    )٨(

 .معينة من الأجانب
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 للحصول على وثيقة سفر بغرض الدراسة في الخارج، يتبين من الملف أنه أخطأ              ٢٠١١عام  
  .في صياغة طلبه حيث خَلَط بين طلب وثيقة سفر وطلب رخصة إقامة

 كما ينبغي،  أو   تنتج الدولة الطرف من ذلك أن صاحب البلاغ لم يستنفد، كلياً          وتس  ١٠-٤
فلم تتَح الفرصة للـهيئات القـضائية       . سبل الانتصاف المحلية المتاحة لحماية حقوقه الأساسية      

من الدسـتور  ) ٢(٨المحلية للنظر في مسألة ما إذا وقع أو لم يقع تمييز بالمعنى المقصود في المادة     
  .تفاقية بسبب الوضع فيما يتعلق بقانون الأجانبأو في الا

  الأسس الموضوعية    
. تشير الدولة الطرف إلى أن وضع صاحب البلاغ لا يتوقف على أصـله القـومي                ١١-٤

ويمكن أن يتغير وضعه وكذلك المساوئ المتصلة به إذا استوفى الشروط الشخصية للحـصول            
لحـصول  أما ا  أصله القومي يشكل عقبة      كما لم يثبت صاحب البلاغ أن     . على رخصة إقامة  

ويعود عدم حصوله على رخصة إقامة إلى حالته الشخصية ولـيس إلى            . على رخصة الإقامة  
 ٢٢في  " فـو "لمقاطعـة   وفي القرار الذي أصدرته المحكمة الإداريـة        . أصله القومي أو عِرقه   

حتياجاته الخاصة  ، رأت أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه قادر على تلبية ا           ٢٠٠٧فبراير  /شباط
 في حـين كـان   ")فو"مقاطعة فقد كان يعتمد بشكل كلي على مساعدة  (بطريقة مستدامة   

ولا يبدو أن هذه الحجج غير مبررة في ضوء اختصاصات          . بإمكانه ممارسة نشاط مدر للدخل    
 شكلت للاتفاقية ولا     منافياً وليست مراقبة الهجرة هدفاً   . الدولة الطرف في مجال إدارة الهجرة     

  . إذا كانت التدابير المتخذة تنطوي بالفعل على تمييز عنصريإلاَّ لأحكامها انتهاكاً
ولا يدعي صاحب البلاغ أنه لم يتسن له العمل بل ينتقد ضرورة إبلاغ دائرة العمل                 ١٢-٤

من القانون الاتحادي   ) ٦(٨٥وفي الواقع، وبموجب المادة     . لدى شغل أي منصب عمل جديد     
 يجوز للمستفيدين من وضع القبول المؤقت مزاولة نشاط مـدر للـدخل             المتعلق بالأجانب، 

 على الأقـل، تكتفـي      ٢٠٠٠، ومنذ عام    "فو"مقاطعة  وفي  . شريطة الحصول على رخصة   
            وبالتـالي، وخلافـاً   . السلطات، في إطار إجراءات إصدار الرخص، بفحص شروط التعيين        

وتضيف الدولة الطرف   . ولا يمنع بحثه عن عمل    لم يمنع،   لما يدعيه صاحب البلاغ، أي شيء       
                / كـانون الثـاني    ١أنه، منذ دخول القانون الاتحادي المتعلق بالأجانب حيـز النفـاذ في             

، يستفيد الأشخاص المقبولون بصفة مؤقتة من فرص غير محدودة في سوق العمل             ٢٠٠٨يناير  
وبالنظر .  لإجراءات تشجيع الاندماج   فاًالسويسري وأن هذه الفئة من الأشخاص أعلِنت هد       

أساس لادعاء صاحب البلاغ المتعلق بالحصول      أن لا   إلى ما سبق ذكره، ترى الدولة الطرف        
 مـن  ١وهذا الاستنتاج مدعوم بالتحفظ الذي سجلته الدولة الطرف على الفقرة . على عمل 

  . من الاتفاقية٢المادة 
والحصول على الحق في التنقل بحريـة داخـل         وبخصوص الالتحاق بالتعليم الجامعي       ١٣-٤

البلد، تشير الدولة الطرف إلى أنه لا يوجد أي أثر خطي لطلب صاحب البلاغ القبـول في                 
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         وفي .  ولم يقـدم أي طلـب خطـي        وربما استفسر شـفوياً   . ٢٠٠٠جامعة لوزان في عام     
، قدم صاحب البلاغ طلب قبول على أساس الملف إلى كلية العلوم الاجتماعيـة              ٢٠٠٨عام  

            لأنـه   ٢٠٠٨مـارس   / آذار ٢٦ورُفِض هذا الطلـب في      . والسياسية التابعة لجامعة لوزان   
             / تمـوز  ٦ من نظام تنفيـذ القـانون الـصادر في           ٨٥لم يستوف المعايير التي تحددها المادة       

وفي رسالة الرفض، أخبرت دائرة إجـراءات القبـول         . )٩(عة لوزان  بشأن جام  ٢٠٠٤وليه  ي
 للقبول   مسبقاً والتسجيل صاحب البلاغ بإمكانية التسجيل في اختبار يعد النجاح فيه شرطاً          

ولم يتبع صاحب البلاغ هذه النصائح      . ونصحته بالاستفسار عن شروط اجتياز هذا الاختبار      
 أنه يمكنه بكل بـساطة اجتيـاز الاختبـار دون القيـام             الجامعة معتقِداً وتوجه مباشرةً إلى    

ورغم أن وضع صاحب البلاغ لم يتغير، فقد قدم طلب قبول       . بالإجراءات التي يحددها النظام   
.  من النظام المذكور أعلاه    ٨٥ للمادة    وفقاً  ووجِه بالتالي بالرفض أيضاً    ٢٠٠٩ في عام    اًجديد
وللأسباب نفسها، رُفِض طلبه في     . ٢٠١٠لم يقدم أي طلب في عام        لملفات الجامعة،    ووفقاً
، طلب صاحب البلاغ من جامعة لوزان أن تخـبره          ٢٠١١مارس  / آذار ٣وفي  . ٢٠١١عام  

          .٢٠١١مـارس   / آذار ٨بإجراءات الطعن الممكنة، وهو ما فعلته الجامعة في رسالة مؤرخة           
وتشير الدولة الطرف إلى أن نظـام تنفيـذ         . نيةولم يقم صاحب البلاغ بإجراءات الطعن المع      

القانون المتعلق بجامعة لوزان لا يرفض تسجيل المستفيدين من وضع القبول المؤقت لأسـباب              
، حيث رُفِضت طلبـاتهم     ذات طابع عنصري بل فقط لأن وضعهم في سويسرا ليس مستقِراً          

وتلاحظ الدولـة   . ف الراهنة أن ترحيلهم غير متوقع في الظرو     إلا  للجوء ولم يُقبَل وجودهم     
الطرف أن اللجنة استنتجت في اجتهاداتها السابقة أن تقييد إجـراءات دخـول الجامعـات               

  .)١٠(مطابق لأحكام الاتفاقية) لمثالبالنسبة لمن ليست لديهم رخصة إقامة دائمة على سبيل ا(
ف إلى  وبخصوص الحصول على خدمات العلاج والرعاية الطبية، تشير الدولة الطـر            ١٤-٤

 مـن   ١٢أن الحق في الحصول على المساعدة في حالات الشدة المنصوص عليهـا في المـادة                
__________ 

 الشروط الإدارية: ٨٥المادة  )٩(
والأجانـب   الجنسية السويسرية ومواطنو ليختنشتاين      والمترشحون ذو :  ملف الترشيح  يودعيمكن أن     

وغيرهم من الأجانب الذين يقيمون في سويسرا ويـستفيدون         )) C(ذوو الرخصة   (المستقرون في سويسرا    
من رخصة عمل سويسرية منذ ثلاث سنوات على الأقل وكذلك اللاجئـون الـسياسيون، بـشرط أن                 

  :يستوفوا بالإضافة إلى ذلك الشروط التالية
  ؛عال تعليم ثانوي شهادة حيازة شهادة دورة تدريبية مهنية أو  ) أ(  
  حيازة شهادة تدريب مهني متواصل تعادل مدته ثلاث سنوات؛  )ب(  
  إعداد وإيداع ملف؛  )ج(  
  اجتياز مختلف مراحل إجراءات القبول بنجاح؛  )د(  
  .استيفاء إجراءات التسجيل الإدارية  )ه(  
 .لى الكلية المعنيةوتحيل الإدارة ملفات المترشحين الذين يستوفون هذه الشروط الإدارية إ  

               ،٢٠٠٩أغـسطس   / آب ١٤، الـرأي المعتمـد في       أسـتراليا ضد  . س. د،  ٤٢/٢٠٠٨انظر البلاغ رقم     )١٠(
 .٢-٧الفقرة 
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الدستور السويسري يعني، ضمن جملة أمور، الحق في الحصول على الرعاية الطبية الأساسـية              
وهو حق اجتماعي يمكن الاحتجاج به مباشـرةً        . المتاحة بنفس القدر للجميع دون أي تمييز      

 وينظم قطاعَ التأمين الصحي الإلزامي بالنسبة للأشخاص المتمتعين بصفة القبول           .أمام المحاكم 
             / آذار ١٨المؤقت القانونُ الاتحادي المتعلـق بـاللجوء والقـانون الاتحـادي الـصادر في               

وفي هذه الحالة، كان على صاحب البلاغ أن يتوجـه          .  بشأن التأمين الصحي   ١٩٩٤مارس  
 لعلاج سن مـن     ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاني  ١٤ طب الفم والأسنان في      على عجل إلى دائرة   

 لاستقبال  "فو"مقاطعة  وقد أحيلت الفواتير المتعلقة بهذه الخدمات الطبية إلى مؤسسة          . أسنانه
أمّا بخصوص فواتير علاج الأسنان التقديرية التي قدمها طبيـب          . المهاجرين، وأوفت بواجبها  

وبعـد التحقـق،    .  للمبلغ الذي تضمنته   بت المؤسسة تبريراً  أسنان لصاحب البلاغ، فقد طل    
ولا يمكن بالتالي اتهام سلطات الدولة الطرف بأنها لم تكفـل   . قدمت المؤسسة ضمانتها المالية   

  .الحصول على الرعاية الصحية لصاحب البلاغ
 ٣٢ عمليات تفتيش المساكن المنصوص عليها في المـادة          وتلاحظ الدولة الطرف أنّ     ١٥-٤
ن القانون المتعلق بتقديم المساعدة لطالبي اللجوء وفئات معينة من الأجانب، حسبما يدعيـه           م

ولكنه يقـيم في    . صاحب البلاغ، تنتهك بشكل يتسم بالتمييز حقه في احترام حرمة مسكنه          
 من ٨١ لاستقبال المهاجرين؛ ويجوز لها، بموجب المادة "فو"مقاطعة  مسكن أتاحته له مؤسسة     

 بشأن تقديم المساعدة المقاطعة وما بعدها من قانون ٢٨ اللجوء والمواد    بشأنتحادي  القانون الا 
لطالبي اللجوء وفئات معينة من الأجانب، أن تدخل المسكن وفق شروط متصلة بالمـصلحة              

 حتى يـوم تقـديم      ٢٠٠٩وفي هذه الحالة، ومنذ عام      . العامة وفي إطار احترام مبدأ التناسب     
 لاستقبال المهـاجرين لـدخول      "فو"مقاطعة   لم تضطر مؤسسة     ملاحظات الدولة الطرف،  

وفي الواقع، اضطرت .  ملائممسكن الشخص المعني سوى مرتين، وهو ما لا يجوز اعتباره غير
ى مطابقتـه للمعـايير     دمدائرة المراقبة في المؤسسة إلى دخول مسكن الشخص المعني لمراقبة           

، أخذ قياسـات    ٢٠١١ يناير /كانون الثاني  التدخل الثاني، الذي جرى في       ىوتوخ. الصحية
ولا تعلم  . ولم يُقدَّم أي طعن في هذين القرارين      . وقد أُعلن خطياً عن كلتا العمليتين     . المسكن

وعلى أية حال، لا تـنم      . الدولة الطرف بأي حادث له صلة بصندوق بريد صاحب البلاغ         
رق أو اللون أو النسب أو الأصـل  عمليات المراقبة في هذه الحالة عن أي تمييز على أساس العِ         

  .القومي أو الإثني
 لاستقبال المهاجرين   "فو" مقاطعةوفيما يتعلق بالمساعدة الاجتماعية، تتكفل مؤسسة         ١٦-٤

ووفقاً للأحكـام القانونيـة ذات الـصلة، يُمـنَح مبلغـاً يوميـاً              . كلياً بصاحب البلاغ  
ويمكن الطعن  . ميع من هم في وضعه     فرنكاً سويسرياً يعادل القسط المقدم لج      ١٢,٥٠ مقداره

في مبلغ المساعدة في غضون الأيام العشرة التي تلي إخطار منحها، وذلك لدى مدير مؤسسة               
 من القانون المتعلق بتقديم المساعدة لطالبي       ٧٢للمادة  اً  لاستقبال المهاجرين، وفق   "فو" مقاطعة

وفي هذه  .  لتقديم المساعدة  "فو"ة   من دليل مقاطع   ٦اللجوء وفئات معينة من الأجانب والمادة       
الحالة، لم يعترض صاحب البلاغ قط على القرارات المذكورة أعلاه والمتعلقة بالمبلغ المخصص             
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قتطاعات من المساعدة المقدمة له لأنـه لم يـستجب          لاله وإنما احتج فقط، من جهة، على ا       
من جهة أخرى،   حتج،  الاستدعاءات لحضور دورات تدريبية كانت مشاركته فيها إلزامية، و        

ولا يزال الطعن المقـدم في      . على خصم مبلغ من دخل كسبه من إعطاء دروس في الفرنسية          
  . للشؤون الاقتصاديةقاطعةالقضية الأخيرة ينتظر أن يحسم فيه رئيس إدارة الم

 من الاتفاقية، وكما سبق الذكر، تـرى        ٦وفيما يتعلق بالشكوى المستندة إلى المادة         ١٧-٤
، سبل الانتـصاف المحليـة،   كما ينبغي أو لطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد، كلياً  الدولة ا 

والشيء الذي لـه صـلة      . حيث لم تنظر المحاكم في مسألة وقوع تمييز محتمل في هذه الحالة           
في (سري ينص على حماية فعالة من التمييـز الحقيقـي     ي هو أن النظام القانوني السو     ٦ بالمادة

وتُثبت السوابق القضائية السويسرية المتسمة بالتنوع أن هذه        ).إثباتهحالة حصول ظلم يمكن     
  .الحماية فعالة وحقيقية

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطـرف بـشأن المقبوليـة والأسـس                  
  الموضوعية

 وينـدد بـالقبول     .٢٠١٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٦دم صاحب البلاغ تعليقاته في      ق  ١-٥
فبما أن هذا الوضع ليس     . يرمي إلى ثني الأجانب عن البقاء في سويسرا       اً   نظام اعتبارهالمؤقت ب 

ويميز المستفيدين  .  سنة ٣٠ بل   ٢٠له حد زمني، فإن أصحابه يمكن أن يعيشوا به في سويسرا            
 وأصلهم القومي   ، ولغاتُهم ، ومظهرُهم ،منه النظام المرتبط به في جميع جوانب حياتهم اليومية        

. ، لا يمكن فصل مفهوم الأصل والجنسية عـن وضـع القبـول المؤقـت    يهفي رأ و. والثقافي
يُدمَج بإخلاص مبدأ حظر التمييز العنصري بالمعنى المقصود في المادة الأولى من الاتفاقيـة               ولم

ويوجد في سويسرا   . يكفل بالتالي حماية متوافقة مع المعايير الدولية       في القانون السويسري ولا   
الأوروبيـون وكـذلك    ) ٢(السويـسريون؛   ) ١: (حسب الجنسية عات مختلفة   مجموثلاث  

. مواطنو بلدان ثالثـة   ) ٣(المواطنون الأمريكيون والكنديون والأستراليون والنيوزيلنديون؛ و     
  . إلى الفئة الثالثةيمكن أن ينتمي المستفيد من وضع القبول المؤقت إلاّ ولا
ض موظفي المكتـب الاتحـادي      وينتقد صاحب البلاغ التصريحات التي يدلي بها بع         ٢-٥

للهجرة، ولا سيما على أمواج الإذاعة، ومفادها أن المستفيدين من وضع القبـول المؤقـت               
 مـن   ٤للمـادة   اً  وتشكل هذه التصريحات بالنسبة له انتـهاك      . يعتمدون على المساعدات  

اقـب  ويتناول صاحب البلاغ سلوك دوائر الهجرة في معالجة الملفات، الذي لا تع           . الاتفاقية
 تهتم بادعاءات   ويطلب بالتالي من اللجنة ألاّ    . عليه قط، على حد رأيه، محاكم الدولة الطرف       

محددة وأن تعمد عوض ذلك إلى إجراء تحليل شامل ودراسة مدى مساهمة السياق الاجتماعي    
والاقتصادي والثقافي في سويسرا في أشكال من التمييز ضد فئات معينة من الأجانب، وذلك              

  . تمتعهم بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةفي مجال
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ويلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف نفسها اعترفت بوجود استبعاد لأشخاص         ٣-٥
وينبغي بالتالي التأمل في هوية من يشكلون فئـة         . مقيمين بصفة قانونية ودائمة على أراضيها     

وعلـى  . للغايةاً  استراتيجياً  تبر الدولة الطرف القبول المؤقت وضع     وتع. المقبولين بصفة مؤقتة  
حد قول صاحب البلاغ، لا تنفي الدولة الطرف تمييز عنصري بل تبرره بدعوى أن لـديها                
الحق في اعتماد قوانين تنطوي على تمييز واستبعاد بالنسبة لبعض الأشخاص أو الجماعات من              

) ١٩٩٦(٢٢غ بالتوصية العامة للجنة رقم       صاحب البلا  ويذكِّر. الأجانب الخاضعين لولايتها  
، ويقع بموجبها على الدولة الطرف التزام إيجابي )١١( واللاجئين والمشردين داخليا٥بشأن المادة   

 الاقتصادي والاجتماعي، لحماية الأشخاص     ينبأن تتخذ مجموعة من التدابير، وبخاصة في المجال       
  .سيةوضمان الإعمال الفعال لحقوقهم الأسا

من الطابع التعـسفي    ) F(وحسبما يقوله صاحب البلاغ، يعاني أصحاب الرخصة          ٤-٥
ويجب على أي مؤسسة في البلد أن تتواصل مـع  . لقرارات السلطات الإدارية للدولة الطرف   

ويشمل ذلك  . دوائر الهجرة بخصوص الإجراءات التي تقوم بها لديها هذه الفئة من الأشخاص           
المكاتب الإقليمية للتوظيف وصناديق البطالـة والأطبـاء والمـصارف          المؤسسات التعليمية و  

 ،ويبقى هذا التدخل من قبل دوائر الهجرة      . وتسلب هذه الممارسة الشخص إنسانيته    . والبريد
وفي الواقع، وبما أن القرارات التي      .  بلا عقاب  ،وكذلك أي ممارسة تمييزية يقوم بها موظفوها      

 لا سـيما وأن القـضاة    ،إلى تبرير، فإن الطعن فيها ليس فعالاً      تتخذها هذه الدوائر لا تحتاج      
 ـاً  ويورد صاحب البلاغ رأي   . أنفسهم يعترفون باختصاص هذه الدوائر في هذا المجال        اً قانوني

صدر في نشرة للجنة الاتحادية لمكافحة العنصرية ومفاده أن دوائر الهجرة لا تقرر فقـط إن                
وفي أي حالة، بل لديها كامل الحرية، علـى         ) المؤقتالقبول  (كانت ستنظر في قضية شائكة      

وبالتالي، فـإن   . الأقل فيما يتعلق باتخاذ القرار على صعيد المقاطعة، في تفسير وترجيح المعايير           
ويضيف هذا الرأي القانوني أن هذا الوضع ينطوي على         . )١٢(عملية سياسية اً  اتخاذ القرار أيض  

  .الطعن للقانون من قبل السلطات لا يمكنهم يزمشاكل لأن من يقعون ضحايا تنفيذ تميي
وفي هذا الصدد، ينتقد صاحب البلاغ النظام المتمثل في منح رخصة إقامـة لهـؤلاء       ٥-٥

الأشخاص مع الحفاظ على مراقبة مشددة لهم، وينظم ممارستهم لجميع الحقوق، وبخاصة الحق             
ت هاتفية أسبوعية برب العمـل      وتجلت هذه المراقبة، على سبيل المثال، في اتصالا       . في العمل 

 بغرض معرفة   ٢٠٠٢سبتمبر  / إلى أيلول  ٢٠٠٠مايو  /الذي كان يعمل لديه في الفترة من أيار       
  .كيف كان يعمل

__________ 

، المرفـق الثـامن،     )A/51/18 (١٨ة والخمسون، الملحق رقم     يادالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الح      )١١(
 .الفرع جيم

)١٢( S. Bolz, «Cas de rigueur dans le domaine de l’asile – les mêmes chances pour tous ?», TANGRAM, 

no 24 (novembre 2009), Bulletin de la Commission fédérale contre le racisme, p. 76. Disponible à 

l’adresse suivante: www.ekr.admin.ch/pdf/Tangram_24.pdf (consulté le 26 février 2014).  
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فطالبو اللجوء يتلقون مـساعدة عاجلـة       . إن الفرق في المعاملة بين الأجانب مشين        ٦-٥
وضع القبـول المؤقـت      فرنكات سويسرية في اليوم؛ والمستفيدون من        ١٠ و ٨تتراوح بين   

في اليوم؛ في حين تحصل الفئـات الأخـرى مـن           اً  سويسرياً   فرنك ١٢,٥٠اً  مساعدة مبلغه 
في اليوم  اً  سويسرياً   فرنك ٤٠الأجانب والسويسريين المحتاجين للمساعدة الاجتماعية على نحو        

. وحاول صاحب البلاغ الاعتراض على هذا المبلغ      ).  فرنك سويسري في الشهر    ١٢٠٠ أي(
ففـي إيـصال    . ، حسبما يقول، بسبب عدم وجود سبل للانتصاف       ىذهبت جهوده سد  و

الدفع، يشار إلى أن المستفيد يمكنه تقديم اعتراض، ولكن الأمر يتعلق بإمكانية الاعتراض على              
وعلاوة على ذلك، لا يمكن     . دفعة خاطئة وليس على مبلغ المساعدة الاجتماعية في حد ذاته         

مـن القـانون    ) ٢(٣٧المادة  (ول المؤقت أن يختاروا طبيبهم بحرية       للمستفيدين من وضع القب   
وباسـتثناء العـلاج في   ). المتعلق بتقديم المساعدة لطالبي اللجوء وفئات معينة من الأجانـب     

حالات الطوارئ، لا يمكن للشخص أن يتلقى أي علاج قبل الحصول على ضمان الأداء من               
وفي هذا الصدد، رفضت هذه المؤسسة فـاتورة        .  لاستقبال المهاجرين  "فو"مؤسسة مقاطعة   

  .وكنتيجة لذلك، أصاب الداء سن صاحب البلاغ. تقديرية أعدها طبيب أسنان
وبخصوص انتهاك حرمة المسكن، يرفض صاحب البلاغ توضيحات الدولة الطرف            ٧-٥

بقدوم أحد موظفيهـا بـل      اً   لاستقبال المهاجرين لم تخطره مسبق     "فو"لأن مؤسسة مقاطعة    
وحاول صاحب البلاغ الحصول على توضيحات وقـدم        . بمرورهاً  ت له فيما بعد إعلام    ترك
  .جدوى بلااً طعون
ا وتـسمح لـه     به يُعتد    موثوقة ليست وثيقة ) F(ويرى صاحب البلاغ أن الرخصة        ٨-٥

 فـإن   اً،فرغم أن هذه الإمكانية متاحة له نظري      . بالتنقل بحرية داخل منطقة شنغن في أوروبا      
وبية الأخرى من الناحية العملية تفسر مضمون هذه الوثيقة بطريقة مختلفة بالنظر            الدول الأور 

إلى أنه يرد فيها أن حاملها لا يجوز له أن يعبر الحدود السويسرية ولا يجوز له، إن فعَـل، أن                    
  .يعود إلى سويسرا

مر لتأكيدات الدولة الطرف، لا ينحصر الأاً وفيما يتعلق بالحصول على عمل، وخلاف       ٩-٥
فثمة طلب ترخيص يجب على رب العمل أن يقدمه بملء          . في ضرورة الإبلاغ عن إيجاد عمل     

، وعليه أن ينتظر الرد قبل تعيين الشخص، ويكفي هـذا           ١٣٥٠الاستمارة  ف ب رَعْاستمارة تُ 
ويشار إلى ذلك بوضوح في شهادات دائرة الشؤون        . صاشخلثني أرباب العمل عن تعيين الأ     

 ١ويؤكد تقرير للمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجـئين صـدر في           . "فو"السكانية لمقاطعة   
، أي بعد بدء نفاذ القانون الاتحادي الجديـد المتعلـق بالأجانـب، أن              ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

على المـساعدة   اً   سنوات في وضع مؤقت ويعتمدون قسر      طوالالأشخاص المعنيين يعيشون    
وم لإرادة السلطات، ويرى كثير من أربـاب        الاجتماعية لأن إذن العمل يخضع حتى هذا الي       

. )١٣( مؤقتـاً  العمل أو يعتقدون أن الأشخاص المقبولين بصفة مؤقتة لا يبقون في سويسرا إلاّ            
__________ 

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١، "سويسرا أرض اللجوء "،لمنظمة السويسرية لمساعدة اللاجئينا )١٣(
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والهدف بالتالي هو   . من السلطات وهي تحتاج إلى عقد عمل لمنحه       اً  ويشترط رب العمل إذن   
  .ثني الشخص عن العمل

 أن طعنه الأول ضـد دائـرة         صاحب البلاغ  ؤكد ي ،وفيما يتعلق بإجراءات الطعن     ١٠-٥
 ١٨رُفِض بالحكم المؤرخ    ) شعبة شؤون اللاجئين في لوزان     ("فو"الشؤون السكانية لمقاطعة    

 لمحكمـة الإداريـة   ابإعادة النظر في الحكم رفضته      اً  وقدم طلب . ٢٠٠٣نوفمبر  /تشرين الثاني 
.  اللجوء إلى المحكمة الاتحادية    ، دون إعطائه الحق في    ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٩، في   بكامل هيئتها 

). ولم يدافع عنه حينها محـام      ("فو"ورُفِض الطعن الثاني ضد دائرة الشؤون السكانية لمقاطعة         
وللأسف، لم يقدم المحامي المـذكرة في       . وكان لديه الحق في الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية       

 ـ            / أيـار  ٢١وفي  . تئنافالوقت المناسب ورفضت المحكمة الاتحاديـة قبـول طلـب الاس
 لاستقبال المهـاجرين    "فو"، قدم صاحب البلاغ شكوى ضد مؤسسة مقاطعة         ٢٠١٠ مايو

 / حزيـران  ٤ورُفِضت هذه الشكوى بأمر مـؤرخ       .  العامة بشأن اقتحام مسكنه    النيابةلدى  
، قدم صاحب البلاغ شكوى أخـرى ضـد         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ٢٥وفي  . ٢٠١٠ يونيه

وقد . )١٤( لاستقبال المهاجرين إلى قاضي الصلح     "فو"سة مقاطعة   تصرفات بعض موظفي مؤس   
  .رُفِض هذا الطلب بدعوى عدم احترام الأجل المحدد

وعقب رفض قبول الشكوى، توجه صاحب البلاغ إلى الشرطة للإبلاغ عن اقتحام              ١١-٥
، أبلغه مفـتش    ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٢وفي  . مسكنه وانتهاك سرية مراسلاته الخاصة    

 العامة لأن الوقائع لا تشكل مخالفة جنائية وأنه يمكنه أن النيابةللشرطة أن القضية لن تُقدَّم إلى     
، قـدم صـاحب الـبلاغ       ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ١٧وبرسالة مؤرخة   . يقدمها بنفسه 

 ١٠ صاحب البلاغ أمام  وكان  . )١٦(٢٠١١مايو  / أيار ٢الذي رُفِض بأمر مؤرخ     )١٥(التماسه
وفي هذا الطعن، أشار صاحب البلاغ بشكل مباشر        .  هذا القرار، وهو ما فعله     أيام للطعن في  

، رفضت  ٢٠١١يوليه  / تموز ١١وبالحكم المؤرخ   . إلى الاتفاقية واشتكى من التمييز العنصري     
دائرة الطعون الجنائية بمحكمة المقاطعة طلب الطعن بدعوى أن صاحب البلاغ لم يـستعمل              

يحترم الأجل المحدد فيما يتعلق بتصرفات موظفي مؤسسة مقاطعة         سبل الانتصاف المناسبة ولم     
.  لاستقبال المهاجرين بخصوص حصوله على المساعدة الاجتماعيـة والرعايـة الطبيـة            "فو"

ورفـضت  . يتعلق بانتهاك حرمة مسكنه، أكد القاضي أن الوقائع لا تشكل مخالفـة            وفيما
__________ 

لا يدعي صاحب البلاغ في هذه الرسالة وقوع تمييز عنصري بل تصرفات من جانب موظفي دوائر الهجرة                  )١٤(
 .ترمي إلى استبعاده وحتى تعريضه للخطر

ت موظفي مؤسسة مقاطعة فـو لاسـتقبال        لم يتعلق التماسه بانتهاك حرمة مسكنه فقط بل كذلك بتصرفا          )١٥(
ة الاجتماعية التي ستتابع ملفه وحصوله بحرية على جميع خدمات الرعايـة   رشدالمهاجرين بخصوص اختيار الم   

 من القانون    مكرراً ٢٦١ويدعي في هذا الطعن وقوع تمييز عنصري ويستشهد بمواد الاتفاقية وبالمادة            . الطبية
 .تمييز العنصريالجنائي السويسري المتعلقة بال

تندرج مشروعة   أن موظفي مؤسسة مقاطعة فو لاستقبال المهاجرين قاموا بمهام           فعلاً العامة   النيابةلقد رأت    )١٦(
 .ضمن نطاق اختصاصاتهم
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 ٢٠١١أغـسطس   / آب ١٨لحكـم في    المحكمة الاتحادية استئناف صاحب البلاغ ضد هذا ا       
وبالنسبة لصاحب البلاغ، كانت هذه التصرفات التعسفية       . بدعوى أنه لم تُرتكَب أي مخالفة     

لو أُدمِجت جريمة التمييز العنـصري بالقـدر الكـافي في القـانون             اً  عنصرياً  ستشكل تمييز 
  .السويسري

جرين لإجبارها إيـاه   لاستقبال المها"فو"كما ينتقد صاحب البلاغ مؤسسة مقاطعة        ١٢-٥
وفي حالة الغياب، يُحجز جـزء مـن        . على متابعة دورات تدريبية مصممة للقادمين الجدد      

لهذه المسألة وللشكاوى السابقة، انتقد مـديرَ       اً  ونظر. المساعدة الاجتماعية الطارئة الممنوحة   
التمييـز   لاستقبال المهاجرين بتهمة إساءة استعمال السلطة وممارسـة          "فو"مؤسسة مقاطعة   

العنصري وانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو              
 ورأت أن   ٢٠١٢فبرايـر   / شباط ٢٣ التماسه في     النيابة العامة  ورفضت. اللاإنسانية أو المهينة  

 لاستقبال المهاجرين لم تعارض مشاريعه المهنية وأنـه لم يتعـرض لأي      "فو"مؤسسة مقاطعة   
 ٩وفي . مضايقة عن طريق المراسلات ولا لأي انتهاك لحرمة مسكنه وحقه في الرعاية الصحية    

إلى محكمة المقاطعة يدعي فيـه علـى وجـه    اً ، قدم صاحب البلاغ طعن٢٠١٢مارس  /آذار
مـن القـانون الجنـائي      اً   مكـرر  ٢٦١الخصوص التعرض للتمييز العنصري بموجب المادة       

، رفضت دائرة الطعون الجنائية بمحكمة المقاطعة       ٢٠١٢يه  يون/ حزيران ١٤وفي  . السويسري
طعنه بدعوى أن معاقبته على الغياب عن مختلف الدورات التدريبية التي دعي إليها لا تشكل               

  .يستلزم الدفاع عن مصالح صاحب البلاغ تعيين محامٍ وعليه، لم. أي مخالفة جنائية

  معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف    
تقديم  بأنها لا تنوي     ، أبلغت الدولة الطرف اللجنة    ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ٢٥  في  -٦

 الأمـر   أنتؤكـد   تعليقات صاحب البلاغ    أن  وفي رأي الدولة الطرف     . ملاحظات إضافية 
  . بتمييز عنصري بالمعنى المقصود في الاتفاقيةيتعلق لا

  مداولات اللجنة    

  النظر في المقبولية    
 ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب أن تقرِّر لجنة القضاء علـى التمييـز               قبل النظر في أيّ     ١-٧

  . من الاتفاقية، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا١٤من المادة ) أ(٧العنصري، وفقاً للفقرة 
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعترضت على مقبولية الـبلاغ بـدعوى أنـه                ٢-٧
ستة أشهر تم تجاوزه فيما يتعلق بـبعض        بلأجل المحدد   تُستنفَد سبل الانتصاف المحلية وأن ا      لم

على وضعه فيما يتعلق بقـانون الأجانـب        اً  طعون صاحب البلاغ وأن مشاكله قائمة حصر      
  .وليس على أصله أو جنسيته
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وترى اللجنة أن النظر في مسألة المقبولية ينطوي على مسائل عملية وقانونية تـرتبط           ٣-٧
 الموضوعية، وتقرر أن تقرن مسألة المقبوليـة بمـسألة الأسـس            بأسس البلاغ اً  وثيقاً  ارتباط

  .الموضوعية

  النظر في الأسس الموضوعية    
 من الاتفاقية الدولية للقضاء علـى جميـع         ١٤من المادة   ) أ(٧عملاً بأحكام الفقرة      ١-٨

أشكال التمييز العنصري، نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات المقدمة مـن               
  .حب البلاغ والدولة الطرفصا
ما إذا ارتُكِب فعل من أفعال التمييز       أن تحدد   ،  ، أولاً  يتعين عليها  وتلاحظ اللجنة أنه    ٢-٨

 في المادة الأولى من الاتفاقية، قبل أن تقرر ما إذا أخلت الدولـة              بيّنالعنصري، على النحو الم   
وجبر الضرر المنـصوص عليهـا في       الطرف بأحد التزاماتها الأساسية المتعلقة بالمنع والحماية        

  .)١٧(الاتفاقية
وما يترتب  تمتع به   وضع القبول المؤقت الذي ي    فإن  وحسبما يقول صاحب البلاغ،       ٣-٨

لتلك السلطات إمكانية التحكم في ولوجـه سـوق   يتيح عليه من أفعال السلطات ومواقفها    
ني والتدخل في حياتـه  العمل وحصوله على خدمات الرعاية الطبية والتدريب الأكاديمي والمه        

وبالنسبة لصاحب البلاغ، فإن تلك الأفعـال،       . الخاصة وكذلك إعاقة مساعيه لدى أي هيئة      
 صلة مباشرة بأصله وانتمائـه الإثـني        اً،عملي التي تعطي هامش مناورة كبير لمرتكبيها، لها،      

بإسـهاب  وتلاحظ اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ دُعمـت         . ومساره المهني وشخصيته  
وتلاحظ اللجنة على وجه    . بأمثلة ملموسة على الأفعال التي يرى أنها تنطوي على تمييز ضده          

الخصوص ادعاءاته المتعلقة بمعوقات حصوله على العمل والتدريب المهني والأكاديمي والرعاية           
  .الصحية

علـى وضـعه    اً  وتدَّعي الدولة الطرف أن مشاكل صاحب البلاغ قائمـة حـصر            ٤-٨
انون الأجانب وليس على أصله أو جنسيته الصومالية؛ وأن النظام قيد النقـاش             يتعلق بق  فيما

هنا لا ينطبق فقط على المواطنين الصوماليين أو على جماعة محددة من الأشـخاص بـالمعنى                
وتلاحظ اللجنة أن القبول المؤقت، حـسب الدولـة         . المقصود في المادة الأولى من الاتفاقية     

ولا يرتبط بهذا الوضع القانوني أي عامل خـاص لـه صـلة             اً  قانونياً  الطرف، يشكل وضع  
  .بالشخص وبصفاته، من قبيل ما يجري التمييز على أساسه

" التمييز العنصري "وتذكِّر اللجنة بالمادة الأولى من الاتفاقية التي تنص على أن عبارة              ٥-٨
 اللـون أو النـسب      تعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العِرق أو             

غرضه أو أثره إبطال أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان         يكون  الأصل القومي أو الإثني و     أو
__________ 

 ـ،  اسـلوفاكي  ضد جمهوريـة     آخرونو. ر. ل،  ٣١/٢٠٠٣انظر البلاغ رقم     )١٧(  ـعالمرأي  ال  / آذار ٧د في   تم
 .٢-١٠، الفقرة ٢٠٠٥ مارس
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والحريات الأساسية والتمتع بها وممارستها، على قـدم المـساواة، في الميـادين الـسياسية               
كما تـذكِّر  . والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أو في أي مجال آخر من مجالات الحياة العامة   

 من المادة الأولى ومفادها أن الاتفاقية لا تسري علـى أشـكال التمييـز               ٢اللجنة بالفقرة   
الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل التي تضعها دولة طرف حسبما إذا كان الأمـر يتعلـق                 أو

 ـ       ٣ر كذلك بالفقرة    بمواطنيها أو غير مواطنيها؛ وتذكّ     ها  من المادة نفسها التي لا يجوز بموجب
تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية على نحو يمس بأي شكل كان بالأحكام القانونية للدول               

 تنطوي تلك الأحكام علـى      أو المواطنة أو التجنس، بشرط ألاّ     الأطراف فيما يتعلق بالجنسية     
  .التمييز ضد حاملي جنسية معينة

ه الحالة، والتي تبرز الآثار     وتشدد اللجنة على الطابع المعقَّد للمسألة المطروحة في هذ          ٦-٨
على فئات معينة من الأجانب     ) للأجانب) F(منح الرخصة   " (القبول المؤقت "السلبية لوضع   
غير أن اللجنة ترى في هذه الحالة أن صاحب البلاغ          . بأصلها الإثني أو القومي   اً  قد تتميز أيض  

 لاستقبال "فو"ة مقاطعة لم يثبت بشكل قاطع أن أفعال التمييز التي ينسبها إلى سلطات مؤسس
المهاجرين وإلى السلطات القضائية قائمة على أساس أصله الإثني أو القومي الصومالي وليس             
على وضعه كأجنبي يستفيد من صفة القبول المؤقت على النحو الذي ينص عليـه القـانون                

على اً  قائماً  زتشكل تميي  المعروضة عليها    وليست اللجنة بالتالي مقتنعة بأن الوقائع     . السويسري
بالمعنى المقصود في المادة الأولى     " العِرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني         "أساس  

  .من الاتفاقية
 إلى هذا الاستنتاج، لن تنظر في ادعاءات صاحب البلاغ بموجب            إذ خلصت  اللجنةو  ٧-٨

  .الأحكام الأخرى من الاتفاقية
 ١٤من المادة   ) أ(٧نصري، إذ تتصرف بموجب الفقرة      لجنة القضاء على التمييز الع    و  -٩

من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ترى أن الوقائع المعروضـة              
  .ي حكم من أحكام الاتفاقيةلأانتهاك أي عليها لا تنم عن 

لدولـة  ورغم الاستنتاج الذي خلصت إليه اللجنة في هذه الحالة، فإنها تلاحظ أن ا              -١٠
نفسها بالآثار السلبية لوضع القبول المؤقت على مجالات أساسية في حياة           بالطرف قد اعترفت    

هذه الفئة من غير المواطنين الذين يبقى بعضهم بصفة دائمة في حالـة يفتـرض أن تكـون                  
لى وتلفت اللجنة بالتالي انتباه الدولة الطرف إلى التزاماتها بموجب الاتفاقية وتـشير إ            . انتقالية

بشأن التمييز ضد غير المواطنين والتي ذكَّرت فيهـا علـى         ) ٢٠٠٤(٣٠توصيتها العامة رقم    
وجه الخصوص بالتزام الدول الأطراف باتخاذ تدابير للقضاء على التمييز ضد غير المواطنين في              
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مجال ظروف العمل والمتطلبات المهنية، وبخاصة فيما يتعلق بالقواعد والممارسـات المتـصلة             
  .)١٨(ل والمتسمة بالتمييز في أهدافها أو آثارهابالعم
وتوصي اللجنة بالتالي الدولة الطرف بأن تعيد النظر في قوانينها المتعلقة بنظام القبول               -١١

المؤقت، وذلك بغرض الحد قدر الإمكان من القيود المفروضة على التمتع بالحقوق الأساسية             
طول فيها ي التنقل، ولا سيما في الحالات التي      وممارستها، وبشكل أخص الحقوق المتعلقة بحرية     

  .هذا النظامأمد 
 الـنص  هـو  الفرنـسي  النص بأن علماً والفرنسية، والروسية والإنكليزية بالإسبانية اعتُمِد[

 الجمعيـة  إلى الـسنوي  اللجنة تقرير من كجزء والعربية بالصينية لاحقاً وسيصدر. الأصلي
 .]العامة

        

__________ 

، الفـصل الثـامن،   )A/59/18 (١٨ة للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم       الوثائق الرسمي  )١٨(
 .٣٣الفقرة 


